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 مدى جواز ادراج الاراضى التى سبق نزع ملكیتھا لصالح الھیئة –الجھاز المركزى للمحاسبات   

لاراض ى الت ى ص درت لھ ا ق رارات تخ صیص بمقاب ل        القومیة للات صالات ال سلكیة واللاس لكیة وا    

  .لصالح الھیئة المذكورة ضمن اصول الشركة المصریة للاتصالات 

  

  

 ان الاموال التى تنزع ملكیتھا      ٦/١/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى       

من الق انون الم دنى   ) ٨٧(للمنفعة العامة تعتبر من اموال الدولة العامة ، وھذه الاموال طبقا للمادة       

ول ة  ولم ا كان ت جمی ع اراض ى الد    . لا یجوز التصرف فیھا ، او الحجز علیھا ، او تملكھ ا بالتق ادم           

 ای ا كان ت طبیعتھ ا س واء كان ت م ن            –لات صالات ال سلكیة واللاس لكیة       التى شغلتھا الھیئة القومی ة ل     

ل  م ت  دخل ض  من اص  ولھا ، ومنھ  ا    ل  م تنتق  ل ملكیتھ  ا الیھ  ا ، و –ام  وال الدول  ة العام  ة او الخاص  ة  

الاراضى المنزوع ملكیتھا للمنفعة العامة لصالحھا ، فمن ثم لا تدخل ھذه الاراضى ضمن اصول               

  .الشركة المصریة للاتصالات 

  

وحیث انھ فیما یتعلق بالاراضى التى كانت مخصصة للھیئة القومی ة للات صالات ال سلكیة          

 مل ف رق م   ٢٤/١١/٢٠٠٤مومیة افتاءھا السابق بجل سة  واللاسلكیة بمقابل استعرضت الجمعیة الع  

الذى انتھت فیھ الى ان الاراضى التى خص صت للھیئ ة ب دون مقاب ل لات دخل ض من              ) ٧/١/١٢٥(

اصول الشركة المصریة للاتصالات استنادا الى ان تخصیص اموال الدولة العامة بمقابل فیما بین 

الا ف  ى ش  أن م  ا تتقاض  اه الجھ  ة الراعی  ة   الجھ  ات العام  ة لایختل  ف ع  ن تخصی  صھا ب  دون مقاب  ل   

والامینة على ھذا المال من الجھة المستفیدة منھ ، ولا یغیر ھذا المقابل من طبیعة المال وضرورة 

  ل الاراضى ـــدخـــومن ثم لا ت. بل جھة عامة ولغرض ذى نفع عام ـــان یكون الانتفاع بھ من ق



 

  

  

  

یة واللاسلكیة  بمقابل ضمن اصول ال شركة الم صریة      المخصصة للھیئة القومیة للاتصالات السلك    

للات   صالات ش   أنھا ف   ى ذل   ك ش   ان الاراض   ى المخص   صة للھیئ   ة ب   دون مقاب   ل ، وال   صادر ف   ى  

  .خصوصھا افتاء الجمعیة العمومیة السابق 

  :مــــؤدى ذلــــــك   

  

ان الاراض   ى المخص   صة للھیئ   ة القومی   ة للات   صالات ال   سلكیة واللاس   لكیة بمقاب   ل ،        

لاراضى التى نزعت ملكیتھا للمنفعة العامة لصالح الھیئة ، تعد من الام وال العام ة ، ولا ت دخل         وا

  .ضمن اصول الشركة المصریة للاتصالات 

  

   )٧/٢/٢٧٥:  ملف رقم – ٢٤/٤/٢٠١٠:  بتاریخ – ٢١٣: فتوى رقم ( 

  

  




